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الدورة الثامنة والخمسون 
   البند ١٠٨ من جدول الأعمال 

 منع الجريمة والعدالة الجنائية 
 تقرير اللجنة الثالثة 

المقرر: السيد عبد االله عيد سلمان السليطي (قطر) 
 

مقدمة  أولا -
ـــول/ســبتمبر ٢٠٠٣، قــررت الجمعيــة  في جلسـتها العامـة الثانيـة، المعقـودة في ١٩ أيل - ١
العامة، بناء على توصية المكتـب، أن تـدرج في جـدول أعمـال دورـا الثامنـة والخمسـين البنـد 

المعنون �منع الجريمة والعدالة الجنائية�، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة. 
نظرت اللجنة في البند في جلساا من ٧ إلى ١٠، و ١٩، ٢٣، و ٢٨ المعقـودة في ٩  - ٢
و ١٠ و ١٣ و ١٤ و ٢١ و ٢٣ و ٣٠  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣. وفي جلســاا ٧ إلى 
١٠، المعقـودة في ٩ و ١٠ و ١٣ و ١٤ تشـرين الأول/أكتوبـر، أجـرت اللجنـة مناقشـة عامـــة 
ـــا. ويــرد وصــف للمناقشــة الــتي أجرــا اللجنــة في المحــاضر  بشـأن البنديـن ١٠٨ و ١٠٩ مع

الموجزة (A/C.3/58/SR.7-10 و 19 و 23 و 28). 
ولنظرها في البند كان معروضا على اللجنة الوثائق التالية:  - ٣

ـــس الاقتصــادي والاجتمــاعي لعــام ٢٠٠٣  أقسـام ذات صلـة مـن تقريـر ال (أ)
(١)؛ 

(A/58/3)

 __________
A/58/3ِ، (الجزءان الأول والثاني)؛ وللاطلاع على النص النهائي، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامـة، الـدورة  (١)

 .(A/58/3/Rev.1) الثامنة والخمسون، الملحق رقم ٣
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تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة  (ب)
والعدالة الجنائية (A/58/87-E/2003/82)؛ 

تقريـر الأمـين العـام عـن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وإحالـة الأمــوال  (ج)
A)؛  ذات المصدر غير المشروع وإرجاع تلك الموجودات إلى بلداا الأصلية (58/125/

تقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة  (د)
A)؛  الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (58/165/

تقريـر الأمـين العـام عـن تعزيـز برنـامج الأمـــم المتحــدة لمنــع الجريمــة والعدالــة  (هـ)
)؛  A/58/222) الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني

ـــة  تقريـر الأمـين العـام عـن معـهد الأمـم المتحـدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعامل (و)
ارمين (A/58/223)؛ 

رسالة مؤرخة ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائـم  (ز)
لكازاخسـتان لـدى الأمـم المتحـدة يحيـل ـا البيـان المشـترك الصـادر في ألمـاتي في ٥ تمـوز/يوليــه 
٢٠٠٣ عــن رؤســاء الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون فيمــا بــين بلــدان آســيا الوســــطى 

(A/58/131-S/2003/703)؛ 
رسالة مؤرخة ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٣ موجهة إلى الأمين العام مـن  (ح)

 .(A/C.3/58/4) الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة
وفي الجلســة الســابعة، المعقــودة في ٩ تشــرين الأول/أكتوبــر، أدلى المديــــر التنفيـــذي  - ٤

 .(A/ C.3/58/SR.7 لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ببيان استهلالي (انظر
وفي نفس الجلسة، شاركت اللجنة في حوار مع المدير التنفيذي لمكتب الأمـم المتحـدة  - ٥
المعني بالمخدرات والجريمة، شارك فيه ممثلو إيطاليا  والنمسا وباكستان ومالي والسودان (أنظـر 

 .(A/C.3/58/SR.27
 

النظر في المقترحات   ثانيا -
 A/C.3/58/L.3 مشروع القرار  ألف -

أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في قــراره ٢١/٢٠٠٣، المــؤرخ ٢٢ تمــوز/  - ٦
يوليه ٢٠٠٣، الجمعية العامة بأن تعتمد مشروع قرار عنوانـه �التعـاون الـدولي علـى مكافحـة 
الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة: تقـديم المسـاعدة إلى الـدول في مجـال بنـاء القـدرات تيسـيرا لتنفيـذ 
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اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيـة وبروتوكوليـها�. وقـد ورد مشـروع 
 .A/C.3/58/L.3 القرار مستنسخا في الوثيقة

وفي جلستها ٢٣، المعقودة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت اللجنة بـأن مشـروع  - ٧
القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية. 

A من دون تصويت  /C.3/58/L.3 وفي نفس الجلسة، ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٨
(انظر الفقرة ٣٢، مشروع القرار الأول). 

 
 A/C.3/58/L.4 مشروع القرار  باء -

أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في قــراره ٢٢/٢٠٠٣، المــؤرخ ٢٢ تمــوز/  - ٩
يوليــه ٢٠٠٣، الجمعيــة العامــة بــأن تعتمــد مشــروع قــرار عنوانــه �تعزيــز التعــاون الـــدولي 
والمساعدة التقنية على تشجيع تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهـاب 
في إطـار أنشـطة المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي�وقـد ورد مشـــروع القــرار مستنســخا في 

 .A/C.3/58/L.4 الوثيقة
وفي جلستها ٢٣، المعقودة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت اللجنة بـأن مشـروع  - ١٠

القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية. 
A من دون تصويت  /C.3/58/L.4 وفي نفس الجلسة، ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١١

(انظر الفقرة ٣٢، مشروع القرار الثاني). 
 

 A/C.3/58/L.5 مشروع القرار  جيم -
أوصـــى الـــــس الاقتصــــادي والاجتمــــاعي، في قــــراره ٢٠/٢٠٠٣، المــــؤرخ ٢٢  - ١٢
تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣، الجمعيـة العامـة بـأن تعتمـد مشـروع قـرار عنوانـه �تعزيـز التعـاون الــدولي 
على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه�.وقد ورد مشروع القـرار مستنسـخا 

 .A/C.3/58/L.5 في الوثيقة
وفي جلستها ٢٣، المعقودة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، أبلغت اللجنة بـأن مشـروع  - ١٣

القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية. 
A من دون تصويت  /C.3/58/L.5 وفي نفس الجلسة، ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٤

(انظر الفقرة ٣٢، مشروع القرار الثالث). 
 .(A/C.3/58/SR.23 انظر) وأدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان - ١٥
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 A/C.3/58/L.6 مشروع القرار  دال -
أوصـى الـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي، في قــراره ٢٣/٢٠٠٣، المــؤرخ ٢٢ تمــوز/  - ١٦
يوليـه ٢٠٠٣، الجمعيـة العامـة بـأن تعتمـد مشـروع قـرار عنوانـه � الأعمـال التحضيريـة لمؤتمــر 
الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية�.وقد ورد مشـروع القـرار مستنسـخا 

 .A/C.3/58/L.6 في الوثيقة
وفي جلستها ٢٣، المعقودة في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر، تلا أمين اللجنـة بيانـا بشـأن  - ١٧

الأحكام المالية المتعلقة بمشروع القرار. 
A من دون تصويت  /C.3/58/L.6 وفي نفس الجلسة، ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ١٨

(انظر الفقرة ٣٢، مشروع القرار الرابع). 
 

 A/C.3/58/L.13 مشروع القرار  هاء -
وفي الجلسـة ١٩، المعقـودة في ٢١ تشـرين الأول/أكتوبـر، عـرض ممثـل روانـدا، باســم  - ١٩
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الأعضاء في مجموعة الــدول الأفريقيـة، مشـروع قـرار عنوانـه 

 .(A /C.3/58/L.13) رمين�معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ا�
وفي جلستها ٢٨، المعقودة في ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ، كان معروضا علـى اللجنـة  - ٢٠
A، مقدم من الأمين  /C.3/58/L.13 بيان بالآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار

 .(A/ C.3/58/L.16) العام وفقا للمادة ١٥٣ من النظام الداخلي للجمعية العامة
A من دون تصويـت  /C.3/58/L.13 وفي نفس الجلسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار - ٢١

(انظر الفقرة ٣٢، مشروع القرار الخامس). 
ــات  وقبـل اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل روانـدا ببيـان؛ وبعـد اعتمـاده، أدلى ببيان - ٢٢
ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا (باسم أستراليا أيضا) و إيطاليا (باسـم الـدول 

 .(A/ C.3/58/SR.28 الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في  الاتحاد الأورووبي) (انظر
 

 A/C.3/58/L.14 مشروع القرار  واو -
ـــر، عــرض ممثــل إيطاليــا، باســم  في الجلسـة ١٩ المعقـودة في ٢١ تشـرين الأول/أكتوب - ٢٣
أسـتراليا، والاتحـاد الروسـي، وألمانيـا، وأوكرانيـــا، وأيرلنــدا، وإيطاليــا، والبرتغــال، وبلجيكــا، 
ـــايلند، وجمهوريــة كوريــا، والدانمــرك، وســان مــارينو، وســلوفاكيا، وســلوفينيا،  وبولنـدا، وت
والسويد، والصين، وفرنسا، والفلبين، وفترويلا، وفنلندا، وقبرص، وكولومبيـا، وليختنشـتاين، 
والمكسـيك، والمملكـة المتحـــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الشــمالية، ومونــاكو، والــنرويج، 
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والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان مشروع قرار عنوانه � تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنـع 
 .(A/ C.3/58/L.14) الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني�

وعند عرضه لمشروع القرار، نقحه ممثل إيطاليا على النحو التالي:  - ٢٤
أضيفت فقرة جديدة في الديباجة بعد الفقـرة الخامسـة مـن الديباجـة، ونصـها  (أ)

كالتالي: 
�وإذ تشــير أيضــا إلى قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــــاعي ٢٨/٢٠٠٣ 
المــؤرخ ٢٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ بشــأن تعزيــز التعــاون الــدولي علــــى منـــع الاتجـــار 

بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه�؛ 
استعيض عن الفقـرة الرابعـة عشـرة (الـتي هـي الفقـرة الخامسـة عشـرة حاليـا)  (ب)

والتي نصها كالتالي: 
… ٢٠٠٣ الـذي اعتمــدت  … �وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ٥٨/… المـؤرخ 

فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،� 
بما يلي: 

�وإذ ترحــب باعتمادهــا للقــرار المتعلــق باتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لمكافحـــة 
الفساد� 

(ج) الفقرة ٩ من المنطوق، [لا ينطبق على النص العربي] 
في الفقـرة ١٧ مـن المنطـوق، حذفـت عبـارة �وبروتوكـول مكافحـــة ريــب  (د)
ـــائج حــدث  المـهاجرين عـن طريـق الـبر والبحـر والجـو� الـواردة قبـل عبـارة �كمـا ترحـب بنت

المعاهدات�؛ 
في الفقرة ١٩ من المنطوق، أضيفت كلمة �الـدول� قبـل عبـارة �الأطـراف  (هـ)

المقرر عقدها�. 
وفي الجلســة نفســها، انضمــت إلى مقدمــي مشــروع القــــرار الأرجنتـــين، وإريتريـــا،  - ٢٥
وآيسلندا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، وتركيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطيـة، 
وجمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية السـابقة، وزمبـابوي، وصربيـا والجبـل الأسـود، وغواتيمـالا، 

وكازاخستان، وكرواتيا، وكينيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا. 
وفي جلســتها ٢٣، المعقــودة في ٢٣ تشــــرين الأول/أكتوبـــر ، أُبلغـــت اللجنـــة بـــأن  - ٢٦

مشروع القرار لا تترتب عليه أي آثار في الميزانية البرنامجية. 
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وفي نفس الجلسة، أدخل ممثل إيطاليا تنقيحا إضافيا علـى مشـروع القـرار علـى النحـو  - ٢٧
التالي: 

أدخـل تنقيـح آخـر علـى الفقـرة الخامسـة عشـرة مـن الديباجـة ليكـــون نصــها  (أ)
كالتالي: 

�وإذ تتطلــع إلى اعتمــاد قرارهــا المتعلــق باتفاقيــة الأمــــم المتحـــدة لمكافحـــة 
الفساد��؛ 

في الفقــرة ٢١ مــن المنطــوق، اســتعيض عــن عبــارة �والمنظمــات الإقليميـــة  (ب)
والاقتصادية المختصة� بعبارة �منظمات التكامل الاقتصادي الإقليمية المختصة�. 

وفي الجلسـة نفسـها، انضـم إلى مقدمـي مشـــروع القــرار بتنقيحاتــه الإضافيــة ألبانيــا،  - ٢٨
وأرمينيـا، وأسـبانيا، وإسـتونيا، وإسـرائيل، وإكـوادور، وأوغنـدا، وبنغلاديـــش، وبنمــا، وبنــن، 
وبوتســوانا، وبوركينــا فاســو، وبــــيرو، والجمهوريـــة التشـــيكية، والجمهوريـــة الدومينيكيـــة، 
وجمهوريــة ومولدوفــا، وجنــوب أفريقيــا، ورومانيــا، وزمبــابوي، والســلفادور، وســوازيلند، 
وسيراليون، وشيلي، وغامبيا، وغانا، وفييـت نـام، وقيرغيزسـتان، وكنـدا، ولاتفيـا، وليسـوتو، 

ومالطة، ومدغشقر، وملاوي، ومنغوليا، وناميبيا، ونيجيريا، ونيوزيلندا، واليونان. 
A، بصيغتــه  /C.3/58/L.14 ـــة مشــروع القــرار وفي الجلسـة ٢٣ أيضـا، اعتمـدت اللجن - ٢٩

المنقحة (انظر الفقرة ٢٣ ، مشروع القرار السادس). 
وبعـد اعتمـاد مشـروع القـرار، أدلى ممثـل الولايـــات المتحــدة الأمريكيــة ببيــان (أنظــر  - ٣٠

 .(A/C.3/58/SR.23
 

مشروع مقرر مقترح من الرئيس  زاي -
ـــة، بنــاء علــى  في جلسـتها ٢٨، المعقـودة في ٣٠ تشـرين الأول/أكتوبـر، قـررت اللجن - ٣١
اقـتراح الرئيـس، أن توصـي الجمعيـة العامـــة بــأن تحيــط علمــا بالتقــارير الــواردة أدنــاه (انظــر 

الفقرة ٣٣): 
تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة  (أ)

والعدالة الجنائية (A/58/87-E/2003/82)؛ 
تقريـر الأمـين العـام عـن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وإحالـة الأمــوال  (ب)

A)؛  ذات المصدر غير المشروع وإرجاع تلك الموجودات إلى بلداا الأصلية (58/125/
تقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة  (ج)

  .(A الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (58/165/
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توصيات اللجنة الثالثة   ثالثا -
توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:  - ٣٢

 
مشروع القرار الأول   

التعـاون الـدولي علـى مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة: تقـــديم المســاعدة إلى 
الدول في مجال بناء القدرات تيسيراً لتنفيذ اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة 

  المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا 
إن الجمعية العامة،   

إذ تشــير إلى قرارهــا ٢٥/٥٥ المـــؤرخ ١٥ تشـــرين الثـــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠، الـــذي 
اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(١)، وبروتوكول منـع 
وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليـه وهـو الـبروتوكول 
المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة(٢)، وبروتوكـول مكافحـة 
ريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمــة 

المنظمة عبر الوطنية(٣)، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ٢٥٥/٥٥ المؤرخ ٣١ أيــار/مـايو ٢٠٠١، الـذي اعتمـدت 
بموجبه بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة الناريـة وأجزائـها ومكوناـا والذخـيرة والاتجـار ـا 

بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارهـا ١٢٠/٥٦ المـؤرخ ١٩ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١، 
بشأن إجراءات مكافحة الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة: تقـديم المسـاعدة في مجـال بنـاء القـدرات 

تيسيرا لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والبروتوكولين الملحقين ا، 
وإذ تؤكـد مجـددا عميـق قلقـها بشـأن وطـأة تأثـير الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة علــى 

الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي وعلى تطور اتمعات،  

 __________
القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (١)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الثاني.  (٢)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الثالث.  (٣)
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وإذ تؤكـد مجـددا أن اعتمـاد الاتفاقيـة والـبروتوكولات الملحقـــة ــا هــو تطــور بــالغ 
الدلالة في القانون الجنائي الـدولي، وأن هـذه الصكـوك تشـكّل صكوكـا مهمـة لأجـل التعـاون 

الدولي الفعال على مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 
تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمـين العـام عـن التصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم  - ١

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا(٤)؛ 
ترحب بالدخول الوشيك لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمـة عـبر  - ٢
الوطنيـة(١) حـيز النفـاذ، وتلاحـظ عـدد التوقيعـات والتصديقـات علـى بروتوكـــولات الاتفاقيــة 
الثلاثـة الـذي سـيؤدي علـى الأرجـح إلى دخـول بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـــار بالأشــخاص، 
وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمـة المنظمـة 
عبر الوطنية(٢)، وبروتوكول مكافحة ريب المهاجرين عن طريـق الـبر والبحـر والجـو، المكمـل 
لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية،(٣) حيز النفاذ في موعـد مبكّـر كمـا 

كان متوقعا؛ 
ـــة الدوليــة التــابع لمكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  تثـني علـى مركـز منـع الجريم - ٣
بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة، علــى جـهوده في الدعـوة إلى التصديـق علـى الاتفاقيـة 
ـــداد أدلــة تشــريعية  والـبروتوكولات الملحقـة ـا، ومـن تلـك الجـهود علـى وجـه الخصـوص إع
مصممة بقصد تيسير التصديق على هذه الصكوك ومن ثم تنفيذهـا لاحقـا، وتدعـو المركـز إلى 

وضع الصيغة النهائية لهذه الأدلة التشريعية وتعميمها على أوسع نطاق ممكن؛ 
ترحـب بتعـاون الأمـين العـام مـع المركـــز ومكتــب الشــؤون القانونيــة التــابع  - ٤
للأمانة العامة، لتنظيم الحـدث المكـرس للمعـاهدة بعنـوان �محـور ٢٠٠٣: معـاهدات مكافحـة 
الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة والإرهـــاب� والمعقــود في مقــر الأمــم المتحــدة مــن ٢٣ إلى ٢٦ 
ـــــرار الجمعيــــة العامــــة ١٧٣/٥٧ المــــؤرخ ١٨ كــــانون  أيلـــول/ســـبتمبر ٢٠٠٣،  وفقـــا لق
ـــدول الأعضــاء في هــذا الحــدث وتحــث الــدول  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وترحـب بمشـاركة ال
الأعضـاء الـــتي لم تــودع بعــد صكــوك التصديــق أو الموافقــة أو الانضمــام المتعلقــة بالاتفاقيــة 
ـــة في هــذه  والـبروتوكولات الملحقـة ـا علـى القيـام بذلـك، بغيـة ضمـان أوسـع مشـاركة ممكن

الصكوك ومن ثم زيادة فعاليتها إلى أقصى حد؛ 
ترحـب أيضـا بـالدعم المـالي المقـدم مـن عـدة جـهات مانحـة لتيسـير بـدء نفــاذ  - ٥
الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا وتنفيذهــا، وتشـجع الـدول الأعضـاء علـى تقـديم تبرعـات 

 __________
 .E/CN.15/2003/5 (٤)
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كافية إلى صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومساهمات تدعم مباشـرة أنشـطة 
المركز ومشاريعه بما يشمل المساهمة في المعاهد التابعة لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية، من أجل تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلة انتقالية لتنفيذ هذه الصكوك القانونية الدولية؛ 
تطلب إلى المركز، بصفته أمانة مؤتمـر الأطـراف في الاتفاقيـة والـبروتوكولات  - ٦
الملحقـة ـا، علـى الاضطـلاع بجميـع الأنشـطة اللازمـة بغيـة ضمـان التحضـير الفعـال للجلســـة 

الافتتاحية لذلك المؤتمر في عام ٢٠٠٤؛ 
ــــار التحضـــير لتقـــديم الخدمـــات إلى مؤتمـــر  تطلــب أيضــا إلى المركــز في إط - ٧
الأطـراف، ووفـق الولايـة المسـندة إليـه، وفي حـدود مـا هـو متوفـر مـن مـوارد الميزانيـة والمـوارد 
الخارجة عن الميزانيـة، أن يضـع دليـلا يتضمـن إرشـادات مفيـدة للـدول الأطـراف تعينـها علـى 
الوفـاء بمتطلبـات الإبـلاغ إلى مؤتمـر الأطـراف، وأن يجـري دراسـة حـول سـبل تسـليم ارمـــين 
وتبـادل المسـاعدة القانونيـة مـن خـــلال الآليــات الموجــودة حاليــا، بمــا في ذلــك الاتفاقــات أو 

الترتيبات الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد المركز بـالموارد اللازمـة لتمكينـه مـن  - ٨
الترويج بطريقة فعالة لتنفيذ الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة ا، وكذلك أداء وظائفه بصفتـه 

أمانة مؤتمر الأطراف، وفقا للولاية المسندة إليه؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا عن تنفيـذ هـذا القـرار في تقريـره  - ٩

عن أعمال المركز المزمع تقديمه إلى الجمعية العامة في دورا التاسعة والخمسين. 
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 مشروع القرار الثاني 
ــــاون الـــدولي والمســـاعدة التقنيـــة علـــى تشـــجيع تنفيـــذ الاتفاقيـــات  تعزيــز التع

والــــبروتوكولات العالميــــة ذات الصلــــة بالإرهــــاب في إطــــار أنشــــطة المركـــــز 
المعني بمنع الإجرام الدولي 

 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشير إلى قراراا ذات الصلة فيما يتعلـق بمنـع الإرهـاب وقمعـه، وكذلـك قـرارات 
ــــول/ســـبتمبر ٢٠٠١، و١٣٧٧ (٢٠٠١)،  مجلــس الأمــن ١٣٧٣ (٢٠٠١)، المــؤرخ ٢٨ أيل
ــــؤرخ ٢٠ كــانون الثــاني/  المـؤرخ ١٢ تشـرين الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠١، و١٤٥٦ (٢٠٠٣)، الم

ينايـر ٢٠٠٣، 
وإذ تشير أيضا إلى قرارها ١/٥٦، المؤرخ ١٢ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، الـذي أدانـت 
فيـه بقـوة أعمـال الإرهـاب الشـائنة في ١١ أيلـول/سـبتمبر ٢٠٠١، وقرارهـا ٢٧/٥٧، المــؤرخ 
١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٢، الذي أدانت فيه أيضــا أعمـال الإرهـاب في بـالي وموسـكو، 
ـــاون الــدولي مــن أجــل منــع أعمــال الإرهــاب  ودعـت فيـهما علـى وجـه الاسـتعجال إلى التع
ـــها، وكذلــك قــرار مجلــس الأمــن ١٤٦٥ (٢٠٠٣) المــؤرخ ١٣ شــباط/فــبراير  والقضـاء علي

٢٠٠٣، الذي أدان فيه الس الهجوم بالقنابل في بوغوتا في ٧ شباط/فبراير ٢٠٠٣، 
وإذ تشير كذلك إلى قرارها ١٧٣/٥٧، المؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، 
الذي أكدت فيه على أهمية دور المركز المعني بمنع الإجرام الدولي التــابع لمكتـب الأمـم المتحـدة 
المعني بالمخدرات والجريمة، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة بالأمانـة 
العامة، في تنفيذ ولايتـه، بمـا في ذلـك منـع الإرهـاب ومكافحتـه، وخصوصـا في تعزيـز التعـاون 
الدولي وتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بما يكمــل عمـل لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا 

بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب، 
وإذ تشـير إلى قرارهـا ٢٩٢/٥٧، المـؤرخ ٢٠ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢، الذي 
وافقـت في الجـزء الرابـع منـه علـــى تعزيــز فــرع منــع الإرهــاب بالأمانــة العامــة، نظــرا إلى أن 

الإرهاب يمثل إحدى أولويات الخطة المتوسطة الأجل للفترة ٢٠٠٢-٢٠٠٥، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا قرارهـا ٢٦١/٥٦، المـؤرخ ٣١ كـانون الثـاني/ينــاير ٢٠٠٢، 
المتعلق بخطط العمل لتنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالة: مواجهة تحديـات القـرن الحـادي 

والعشرين، الذي يتضمن خطة عمل لمكافحة الإرهاب، 
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ـــة  وإذ تؤيـد الجـهود المسـتمرة الـتي يبذلهـا المديـر التنفيـذي لمكتـب الأمـم المتحـدة لمراقب
ـــز ــج متكــامل لمكافحــة الإرهــاب والاتجــار بــالمخدرات  المخـدرات ومنـع الجريمـة بغيـة تعزي

والجريمة المنظمة عبر الوطنية وغير ذلك من أشكال النشاط الإجرامي ذات الصلة، 
وإذ تشـدد علـى ضـرورة توثيـق التنســـيق والتعــاون بــين الــدول والمنظمــات الدوليــة 
والإقليمية ودون الإقليمية ولجنة مكافحة الإرهاب، وكذلـك المركـز، في مجـال منـع ومكافحـة 

الإرهاب والأنشطة الإجرامية التي تنفذ لغرض تعزيز الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، 
واقتناعا منها بالحاجة التي أكدهـا كـل مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن في قـرارات 
متعـددة، وخصوصـا قـرار الـس ١٣٧٣ (٢٠٠١)، إلى منـع أعمـال الإرهـــاب وقمعــها، وإذ 
ـــط القائمــة بــين الإرهــاب والجــريمة المنظمــة عــبر الوطنيــة والاتجــار  تلاحـظ بقلـق بـالغ الرواب
ــــل المـــواد النوويـــة  بــالمخدرات وغســل الأمــوال والاتجــار بالأســلحة، وكذلــك عمليــات نق

والكيميائية والبيولوجية بصورة غير مشروعة، 
وإذ تعرب عن تقديرها لحكومة النمسا وللمركز على تنظيم الندوة المتعلقة بموضـوع 
�مكافحـة الإرهـاب الـدولي: مسـاهمة الأمـــم المتحــدة�، الــتي عقــدت في فيينــا يومــي ٣ و٤ 

حزيران/يونيه ٢٠٠٢، وتحيط علما بتقرير المدير التنفيذي(١)، 
وإذ تشـير إلى أنـه يجـــب علــى الــدول الأعضــاء أن تضمــن امتثــال أي تدابــير تتخــذ 
لمكافحة الإرهاب لجميع التزاماا بمقتضى القانون الدولي، واعتماد تلك التدابير وفقـا للقـانون 
ـــين والقــانون الإنســاني، حســب  الـدولي، وخصوصـا حقـوق الإنسـان الدوليـة وقوانـين اللاجئ

الاقتضاء، 
وإذ تلاحظ مع التقدير أن اللجنة المخصصة التي أنشأـا الجمعيـة العامـــة في قرارهـــا 
١٢٠/٥١ المؤرخ ١٧ كانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦، تواصـل إعـداد مشـروع اتفاقيـة شـاملة 

بشأن الإرهاب الدولي(٢) ومشروع اتفاقية دولية بشأن قمع أعمال الإرهاب النووي،(٣) 
تشجع أنشطة المركز المعني بمنع الإجرام الدولي، التابع لمكتـب الأمـم المتحـدة  - ١
المعني بالمخدرات والجريمة، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمراقبة المخدرات ومنـع الجريمـة بالأمانـة 
العامة، ضمن إطــار الولايـات المسـندة إليـه في مجـال منـع الإرهـاب عـن طريـق تقـديم المسـاعدة 
التقنيــة إلى الــدول الأعضــاء، بنــاء علــى طلبــها، وخصوصــــا مـــن أجـــل تنفيـــذ الاتفاقيـــات 

 __________
 .A/57/152/Add.2و ،Corr.2و Corr.1و A/57/152/Add.1و ،Corr.1و A/57/152  انظر الوثائق (١)

/A)، المرفق الثاني، ألف.  الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والخمسون، الملحق  رقم ٣٧ (58/37 (٢)
المرجع نفسه، المرفق الثاني، باء.  (٣)
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والبروتوكولات العالمية ذات الصلـة بالإرهـاب، ممـا يعـزز التعـاون الـدولي علـى منـع الإرهـاب 
ومكافحته، والعمل بتنسيق وثيق مع لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بـالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
بشــأن مكافحــة الإرهــاب، ومــع مكتــب الشــؤون القانونيــة بالأمانــة العامــة، وكذلــك مـــع 

المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية؛ 
ترحـب بإنشـاء البرنـامج العـــالمي لمكافحــة الإرهــاب الــذي اســتهله المركــز،  - ٢
والـذي يوفـر الإطـار المناسـب للأنشـــطة الداعمــة للــدول الأعضــاء في مكافحتــها للإرهــاب، 

وخصوصا من خلال تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات العالمية ذات الصلة بالإرهاب؛ 
ـــــات  يــــب بــــالدول الأعضــــاء الــــتي لم تصبــــح بعــــد أطرافــــا في الاتفاقي - ٣
والبروتوكولات العالمية ذات الصلـة بالإرهـاب، أن تفعـل ذلـك وأن تنفذهـا، وأن تقـوم، عنـد 

الاقتضاء، بطلب المساعدة من المركز تحقيقا لتلك الغاية؛ 
تلاحـظ إعـداد دليـل الأمـم المتحـــدة التشــريعي للاتفاقيــات والــبروتوكولات  - ٤
العالميـة ذات الصلـة بالإرهـاب، الـذي اســـتعرضه فريــق مــن الخــبراء اســتضافه المعــهد الــدولي 
ـــا في العلــوم الجنائيــة في ســيراكوز، ايطاليــا، في الفــترة مــن ٣ إلى ٥ كــانون  للدراسـات العلي
ــبروتوكولات  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٢، وتدعـو الـدول الـتي لم تصـدق بعـد علـى الاتفاقيـات وال
العالمية ذات الصلة بالإرهاب أو تنضـم إليـها إلى الاسـتفادة مـن الدليـل التشـريعي في جـهودها 

الرامية إلى إدراج أحكام تلك الصكوك في تشريعاا الوطنية؛ 
تحث الدول الأعضاء على مواصلة العمل معـا، وكذلـك علـى أسـاس إقليمـي  - ٥
وثنائي، وبالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة، لمنع ومكافحة أعمـال الإرهـاب عـن طريـق تعزيـز 
التعـاون الـدولي والمســـاعدة التقنيـــة ضمـــن اطـــار قـــرارات مجلـــس الأمـــن ١٣٧٣ (٢٠٠١) 
و ١٣٧٧ (٢٠٠١) و ١٤٥٦ (٢٠٠٣) وسـائر الصكـوك الدوليـة ذات الصلـة، ووفقـا لميثـاق 

الأمم المتحدة والقانون الدولي؛ 
تطلـب إلى المركـز أن يقـوم، رهنـا بتوفـر المـوارد مـن الميزانيـــة العاديــة أو مــن  - ٦
الموارد الخارجة عن الميزانية، بإعداد مبادئ توجيهية بشأن المساعدة التقنية، لكي يعمل المركـز 
وفقا لها، في االات التي تقع ضمن اختصاصـه وبالتنسـيق مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب، علـى 
تقديم المساعدة فيما يتصل بالتشجيع علـى التصديـق علـى الاتفاقيـات والـبروتوكولات العالميـة 
ـــاصر الملموســة في تلــك  ذات الصلـة بالإرهـاب والانضمـام اليـها وتنفيذهـا، وعلـى تحديـد العن
المسـاعدة، بغيـة تيسـير التعـاون فيمـا بـين الـدول الأعضـاء علـى مكافحـة الإرهـاب، وأن يقــدم 

تلك المبادئ التوجيهية إلى الدول الأعضاء للنظر فيها؛ 
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تطلب أيضا إلى المركز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي أن يكثـف جـهوده، رهنـا  - ٧
بتوفر الأموال من خارج الميزانية، لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، في مجال منـع الإرهـاب 
ومكافحتـه مـن خـلال تنفيـذ الاتفاقيـات والـبروتوكولات العالميـة ذات الصلـة بالإرهـاب، مـــع 
التـأكيد بصفـة خاصـة علـى ضـرورة التنسـيق مـع لجنـة مكافحـة الإرهـاب والمنظمـات الدوليـــة 

والإقليمية ودون الإقليمية؛ 
تعـرب عـن تقديرهـا للبلـدان المانحـــة الــتي قــامت، مــن خــلال التبرعــات إلى  - ٨
صندوق الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أو من خلال المسـاهمات المباشـرة في شـبكة 
برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة، بدعــم بــدء البرنــامج العــالمي لمكافحــة 
الإرهاب، وتدعو جميع الدول إلى تقديم تبرعات كافية إلى الصندوق بغيـة تعزيـز قـدرة المركـز 
علـى تقـديم المسـاعدة التقنيـة إلى الـدول الأعضـاء الـتي تطلبـها، وخصوصـا مـــن أجــل تشــجيع 
التصديـق علـى الاتفاقيـات والـبروتوكولات العالميــة ذات الصلــة بالإرهــاب والانضمــام إليــها 

وتنفيذها؛ 
توصي لجنة منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بـأن تواصـل بانتظـام، بالتنسـيق مـع  - ٩
غيرها من هيئات الأمم المتحدة، وخصوصا لجنـة مكافحـة الإرهـاب، اسـتعراض التقـدم الـذي 
ـــات والــبروتوكولات العالميــة ذات  تحـرزه الـدول الأعضـاء في الانضمـام كـأطراف إلى الاتفاقي

الصلة بالإرهاب وتنفيذها، واحتياجات الدول الأعضاء التي تطلب المساعدة التقنية؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن ينظم مناقشـة رفيعـة المسـتوى، أثنـاء الـدورة الثالثـة  - ١٠
عشرة للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بشأن التقدم المحرز فيما يتعلق بجوانب العدالة الجنائيـة 
ـــبروتوكولات العالميــة ذات  المتصلـة بالإرهـاب والتعـاون الـدولي، وفيمـا يتعلـق بالاتفاقيـات وال
الصلة بالإرهاب، وتدعـو لجنـة مكافحـة الإرهـاب والمنظمـات الدوليـة المعنيـة إلى المشـاركة في 

تلك المناقشة؛ 
تدعو الدول الأعضاء إلى تزويد الأمين العـام بمعلومـات عـن طبيعـة الصـلات  - ١١
بين الإرهاب وسائر أشكال الجريمة، بغيـة زيـادة التـآزر في تقـديم المسـاعدة التقنيـة مـن جـانب 
المركز ، وتطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقريره عن تنفيذ هـذا القـرار دراسـة تحليليـة لتلـك 

المعلومات؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العامــة، في دورــا التاســــعة  - ١٢

والخمسين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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 مشروع القرار الثالث 
   تعزيز التعاون الدولي على منع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية ضحاياه 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـير إلى إعـلان مبـادئ العـدل الأساسـية المتعلقـة بضحايـا الإجـــرام والتعســف في 

استعمال السلطة(١)، 
وإذ تحيـط علمـا بـالمبدأ التوجيـهي ٨، المعنـون �تدابـير خاصـة لحمايـة ودعـــم الأطفــال 
ضحايــا الاتجــار بالأشــخاص�، والــوارد في تقريــر مفوضــة الأمــم المتحــــدة الســـامية لحقـــوق 

الإنسان(٢)، 
وإذ تشـير إلى اتفاقيـة حقـوق الطفـل(٣)، وتلاحـظ بـدء نفـاذ الـبروتوكول الاختيـــاري 
ـــال واســتغلال الأطفــال في البغــاء وفي المــواد  الملحـق باتفاقيـة حقـوق الطفـل بشـأن بيـع الأطف

الإباحية(٤)، 
ـــام ١٩٩٩، المتعلقــة  وإذ تشـير أيضـا إلى اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة رقـم ١٨٢ لع
بحظر أسوأ أشكال تشغيل الأطفال واتخاذ إجراءات فوريـة للقضـاء عليـها، والـتي تحظـر العمـل 

القسري أو الإجباري لكل الأشخاص دون سن الثامنة عشرة، 
وإذ تشـير كذلـك إلى الفقرتـين ٢٥ و ٢٧ مـن إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـــة والعدالــة: 

مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين(٥)، 
وإذ تشــير إلى قرارهــا ٢٥/٥٥ المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــــبر ٢٠٠٠، الـــذي 
اعتمدت بموجبه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة(٦)، وبوجـه خـاص 
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة النسـاء والأطفـال والمعاقبـة عليـه، 

المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٧)، 
 __________

القرار ٣٤/٤٠، المرفق.  (١)
 .E/2002/68/Add.1 (٢)

القرار ٢٥/٤٤، المرفق.  (٣)
القرار ٢٦٣/٥٤، المرفق الثاني.  (٤)

القرار ٥٩/٥٥.  (٥)
القرار ٢٥/٥٥، المرفق الأول.  (٦)

القرار ٢٥/٥٥، المرفق الثاني.  (٧)
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وإذ تدين الاتجار بالأشخاص بصفتـه شـكلا بغيضـا مـن أشـكال الاسـترقاق العصـري 
وبصفته مخالفا لحقوق الإنسان العالمية، 

وإذ تشجب معاملة البشر كسلع يقايضها أو يشتريها أو يبيعها المتجـرون، ولا سـيما 
المستغلون، 

وإذ يســاورها بــالغ القلــق مــن أن الاتجــار بالأشــخاص بغــــرض اســـتغلالهم لكافـــة 
الأشخاص، تمارسه، على نطاق عالمي، جماعات إجرامية منظمة عبر وطنية، يضلع الكثير منـها 
أيضـا في أشـكال أخـرى مـن النشـاط غـير المشـروع، منـها الاتجـار بالأسـلحة وغسـل الأمـــوال 

والاتجار بالمخدرات والفساد، 
وإذ يثير بالغ جزعـها أن الاتجـار بالأشـخاص أصبـح تجـارة متناميـة ومربحـة في معظـم 
ـــر والنـــزاع المســلح والظــروف  أرجـاء العـالم، وأنـه يـزداد تفاقمـا لأسـباب متعـددة، منـها الفق
الاجتماعيـة والاقتصاديـــة غــير الملائمــة، والطلــب الموجــود في ســوق العمالــة غــير المشــروعة 

وكذلك في سوق الجنس، 
وإذ تعرب عن استيائها مـن قـدرة الشـبكات الإجراميـة علـى الإفـلات مـن العقـاب، 

مستغلة ضعف ضحاياها، 
وإذ تلاحـظ الفـوارق وأوجـه الـترابط بـين السـلوكين الإجراميـين المتمثلـين في الاتجـــار 
بالأشـخاص، كمـا هـو مبـين في بروتوكـول منـع وقمـع الاتجـــار بالأشــخاص وبخاصــة النســاء 
والأطفال والمعاقبة عليه، المكمل لاتفاقية الأمم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة، 
وريب المهاجرين، كمـا هـو مبـين في بروتوكـول مكافحـة ريـب المـهاجرين عـن طريـق الـبر 

والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(٨)، 
ـــها بالحاجــة إلى تعــاون دولي واســع النطــاق ومنســق بــين جميــع الــدول  واقتناعـا من
الأعضاء، يتبع فيه ج عالمي متوازن ومتعدد الجوانب، يشمل تقديم مساعدة تقنيـة، مـن أجـل 

منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، 
واقتناعا منها أيضا بأن اتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية، يمكـن أن يقـوم 
بـدور في الحـد، حاليـا ومسـتقبلا، مـن فـرص الإيقـاع بالنـاس كضحايـا للاتجـار، وفي مســاعدة 
الحكومـات علـى تعزيـز حمايـة الضحايـا، بـتزويدهم بمسـاعدة اجتماعيـة شـاملة وغـير واصمـــة، 

وبمساعدة اقتصادية ملائمة، تشمل أيضا مجالات الصحة والتعليم والإسكان والتوظيف، 

 __________
قرار الجمعية العامة ٢٥/٥٥، المرفق الثالث.  (٨)
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وإذ ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا الـدول الأعضـــاء، ولا ســيما بلــدان المنشــأ والعبــور 
والمقصـد، لخلـق وعـي لـدى اتمـع المـدني بشـأن خطـورة جريمـة الاتجــار وأشــكالها المختلفــة، 

وكذلك بدور الناس في منع إيقاع ضحايا ومساعدة ضحايا الاتجار، 
وإذ تحـيط علمـا بالمناقشـة الـتي تنـاولت موضـــوع الاتجــار بالبشــر، ولا ســيما النســاء 

والأطفال، التي أجرا لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورا الثانية عشرة، 
تحـث الـدول الأعضـاء علـى اتبـاع ـج شـامل لمكافحـة الاتجـار بالأشـــخاص،  - ١
يتضمـن جـــهودا لإنفــاذ القــانون كمــا يتضمــن، عنــد الاقتضــاء، مصــادرة عــائدات الاتجــار 
وحجزهـا وحمايـة الضحايـا واتخـاذ تدابـير وقائيـة، تشـمل تدابـير ضـد الأنشـطة الـتي تـتربح مــن 

استغلال ضحايا الاتجار؛ 
يــب بــالدول أن تتعــاون مــن أجــل منــع الاتجــار بالأشــخاص، خصوصــــا  - ٢

لأغراض الاستغلال الجنسي، من خلال: 
تحسين التعاون التقني من أجل تدعيـم المؤسسـات المحليـة والوطنيـة الهادفـة إلى  (أ)

منع الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، في بلدان المنشأ؛ 
تنظيـم حمـلات إعلاميـة عـن الأسـاليب والطرائـق الـتي يسـتخدمها المتجـــرون،  (ب)
وبرامـج توعيـة موجهـة نحـو الفئـات المحتمـل اسـتهدافها، وكذلـك توفـير التدريـب المـهني علـــى 

المهارات الاجتماعية والمساعدة على إعادة إدماج ضحايا الاتجار في اتمع؛ 
التركـيز علـى المنـاطق الخارجـة مـن الصراعـات، حيـــث تظــهر أنمــاط الاتجــار  (ج)

بالبشر كظاهرة جديدة، وإدماج تدابير مكافحة الاتجار في أنشطة التدخل المبكر؛ 
تسـلم بأن التعـاون الـدولي الواسـع النطـاق بـين الـدول الأعضـــاء والمنظمــات  - ٣
الحكوميـة الدوليـة وغـير الحكوميـة ذات الصلـة ضـروري لمواجهـة التـهديد الـذي يمثلـه الاتجـــار 

بالأشخاص مواجهة فعالة؛ 
تحث الدول الأعضاء على اتخـاذ تدابـير للتصديـق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة  - ٤
لمكافحة الجريمة المنظمــة عـبر الوطنيـة(٦)، وبروتوكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص 
وبخاصـة النسـاء والأطفـال والمعاقبـة عليـه، وهـو الـبروتوكول المكمـــل لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة(٧)، والــبروتوكول الاختيــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق 
الطفـل بشـأن بيـع الأطفـال واسـتغلال الأطفـال في البغـاء وفي المـواد الإباحيـة(٤)، أو الانضمـــام 

إليها، وعلى تنفيذ تلك الصكوك بوسائل منها: 
تجريم الاتجار بالأشخاص؛  (أ)
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تعزيز التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الاتجار بالأشخاص؛  (ب)
إدراج جرم الاتجار بالأشخاص كجرم أصلي في جرائم غسل الأموال؛  (ج)

تدعو الدول الأعضاء إلى اعتماد تدابـير تتوافـق مـع قانوـا الداخلـي وقدرـا  - ٥
وتستهدف، ضمن جملة أمور: 

مكافحة الاستغلال الجنسي، بغية القضاء عليه، من خـلال ملاحقـة الضـالعين  (أ)
في ذلك النشاط ومعاقبتهم؛ 

إذكــاء الوعــي بــين مســؤولي العدالــة الجنائيــة وغــيرهم حســــب الاقتضـــاء،  (ب)
خصوصا من خـلال التدريـب باحتياجـات ضحايـا الاتجـار، وبـدور الضحايـا البـالغ الأهميـة في 

الكشف عن هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها، بوسائل منها: 
التحقيق في جميع الحالات التي يبلّــغ عنـها الضحايـا، ومنـع الإيقـاع بمزيـد مـن  �١�

الضحايا، ومعاملة الضحايا بصفة عامة باحترام؛ 
معاملـة الضحايـا والشـهود بحساسـية طـوال الإجـــراءات الجنائيــة والقضائيــة،  �٢�
وفقـا للمـادتين ٢٤ و٢٥ مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمــة 
ـــة والفقــرة ٢ مــن المــادة ٦ مــن بروتوكــول منــع وقمــع الاتجــار  عـبر الوطني

بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال والمعاقبة عليه؛ 
ـــا الداخلــي  تدعـو أيضـا الـدول الأعضـاء إلى اعتمـاد تدابـير تتوافـق مـع قانو - ٦

وقدرا وتستهدف، ضمن جملة أمور: 
توفير المساعدة والحماية لضحايا الاتجار بالأشخاص، بما في ذلك اتخاذ تدابـير  (أ)

تمكّن ضحايا الاتجار من البقاء في إقليمهم بصفة مؤقتة أو دائمة، حسب الاقتضاء؛ 
ترويج ما يلزم من التدابير التشريعية والتدابير الأخرى لتوفير نطاق واسع مـن  (ب)
المساعدة، تشمل المساعدة القانونية والنفسية والطبية والاجتماعية، وكذلك التعويـض أو جـبر 

الأضرار إن اقتضى الأمر، لضحايا الاتجار الفعليين، رهنا بإثبات حدوث إيذاء لهم؛ 
توفير معاملة إنسانية لجميع ضحايا الاتجار، مع مراعاة سـنهم ونـوع جنسـهم  (ج)
واحتياجام الخاصة، وفقا لما تنص عليه الفقرتان ٣ و ٤ مـن المـادة ٦ مـن بروتوكـول الاتجـار 

بالأشخاص؛ 
مساعدة ضحايا الاتجار على معاودة الاندماج في اتمع؛  (د)
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تدعـو الـدول الأعضـاء كذلـك إلى القيـام، حسـب الاقتضـاء، بوضـع مبـــادئ  - ٧
توجيهية لحماية ضحايا الاتجار قبل بدء الإجراءات الجنائية وأثناءها وبعدها؛ 

ـــدول الأعضــاء علــى ضمــان اتســاق التدابــير المتخــذة ضــد الاتجــار  تحـث ال - ٨
بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، مع مبادئ عدم التميـيز المعـترف ـا دوليـا، وضمـان 

احترامها لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية للضحايا؛ 
ـــات للتنســيق والتعــاون بــين المنظمــات  تدعـو الـدول الأعضـاء إلى إنشـاء آلي - ٩

الحكومية وغير الحكومية دف الاستجابة للاحتياجات العاجلة لضحايا الاتجار؛ 
ـــدول الأعضــاء إلى رصــد مــوارد مناســبة لخدمــات الضحايــا  تدعـو أيضـا ال - ١٠
وحملات التوعية العامة وأنشطة إنفاذ القانون التي تستهدف القضـاء علـى الاتجـار والاسـتغلال 
وتعزيز التعاون الدولي، بمـا في ذلـك توفـير مسـاعدة تقنيـة وافيـة وبرامـج لبنـاء القـدرات، بغيـة 

تحسين قدرة الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الاتجار بالأشخاص؛ 
تشجع الدول الأعضاء علـى دراسـة دور اسـتغلال بغـاء الآخريـن في تشـجيع  - ١١

الاتجار بالأشخاص؛ 
تشـجع أيضـا الـدول الأعضـاء علـى اعتمـاد تدابـير تشـريعية أو تدابـير أخـرى  - ١٢
لخفـض الطلـب الـذي يشـجع كافـة أشـكال الاتجـار بالأشـــخاص، بمــا في ذلــك بالتعــاون مــع 
المنظمات غير الحكومية واتمع المدني، وبإذكـاء وعـي النـاس بـأن الاسـتغلال الجنسـي وغـيره 
ـــن قــدر ضحايــاه، وبالمخــاطر المتصلــة بالاتجــار بالأشــخاص،  مـن أشـكال الاسـتغلال يحـط م

ولا سيما النساء والأطفال؛ 
تشجع كذلك الدول الأعضاء على اتخاذ تدابير، تشمل إذكـاء وعـي النـاس،  - ١٣
لكي تثبط، خصوصا بين صفوف الرجال، الطلـب الـذي يشـجع الاسـتغلال الجنسـي، وذلـك 

وفقا للفقرة ٥ من المادة ٩ من بروتوكول الاتجار بالأشخاص؛ 
تشجع الدول الأعضاء على اسـتهداف الصلـة، حيثمـا وجـدت، بـين الاتجـار  - ١٤

بالأشخاص لأغراض الاستغلال الجنسي وغير الجنسي وأنماط الإجرام الأخرى؛ 
تشجع المركز المعني بمنع الإجرام الـدولي، التـابع لمكتـب الأمـم المتحـدة المعـني  - ١٥
بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة، على مواصلة تعاونه وتنسـيقه الوثيقـين مـع المنظمـات 

الدولية والإقليمية المختصة في هذا اال؛ 
ـــى تقــديم تبرعــات لزيــادة تعزيــز ودعــم المركــز  تشـجع الـدول الأعضـاء عل - ١٦

وبرنامجه العالمي الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، خصوصا في مجال أنشطة المساعدة التقنية؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـدم إلى لجنـة منـــع الجريمــة والعدالــة الجنائيــة في  - ١٧

دورا الرابعة عشرة تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.  
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 مشروع القرار الرابع 
الأعمـــال التحضيريـــة لمؤتمـــر الأمـــــم المتحــــدة الحــــادي عشــــر لمنــــع الجريمــــة 

  والعدالة الجنائية 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشير إلى قرارها ١١٩/٥٦ المؤرخ ١٩ كانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠١ بشـأن دور 
مؤتمــرات الأمـم المتحـدة المعنيـة بمنــع الجريــمة ومعاملـة ارمـين، ومهمتـها وتواترهـــا ومدــا، 
ـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢ بشــأن الأعمــال التحضيريــة  وقرارهـا ١٧١/٥٧ الم

لمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
وإذ تضع في الاعتبار أن مـن المزمـع، وفقـا لقراريـها ٤١٥ (د-٥) المـؤرخ ١ كـانون 
ــر  الأول/ديسـمبر ١٩٥٠ و ١٥٢/٤٦ المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩١، عقـد المؤتم

الحادي عشر في سنة ٢٠٠٥، 
وإذ تضـع في اعتبارهـا المبـادئ التوجيهيـة والنسـق الجديـــد لمؤتمــرات الأمــم المتحــدة، 
حسـبما تنـص عليـه الفقـرة ٢ مـن القـرار ١١٩/٥٦ وكذلـك الفقرتـان ٢٩ و ٣٠ مـن إعــلان 
المبادئ وبرنامج عمـل برنامـج الأمـم المتحـدة لمنـــع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، المرفـــق بالقـــرار 

 ،١٥٢/٤٦
ـــز تبــادل الخــبرات في  وإذ تسـلّم بالإسـهامات الهامـة لمؤتمـرات الأمـم المتحـدة في تعزي
إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واسـتبانة الاتجاهـات والمسـائل المسـتجدة في 
ـــة الدوليــة والخــبراء  مجـال منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، فيمـا بـين الـدول والمنظمـات الحكومي

الأفراد الذين يمثّلون مختلف المهن والتخصصات، 
وإذ تشير إلى أا، في قرارها ١٧١/٥٧، طلبت إلى لجنة منع الجريمة والعدالـة الجنائيـة 
أن تضـع في دورـا الثانيـة عشـرة الصيغـة النهائيـــة لبرنــامج المؤتمــر الحــادي عشــر، وأن تقــدم 

توصياا النهائية، عن طريق الس الاقتصادي والاجتماعي، إلى الجمعية العامة، 
وإذ تشــير كذلــك إلى أــا كــانت قــد قــــررت، في قرارهـــا ١٧١/٥٧، أن يكـــون 
ـــات  الموضــوع الرئيســي للمؤتمــر الحــادي عشــر هــو �أوجــه التــآزر والاســتجابات: التحالف

الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية�، 
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ـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢،  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٧٠/٥٧ الم
والمتعلق بمتابعة خطط العمل لأجل تنفيذ إعلان فيينا بشأن الجريمة والعدالـة: مواجهـة تحديـات 

القرن الحادي والعشرين،(١) 
وإذ تشدد على أهمية الاضطلاع بجميع الأنشطة التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر في 

حينها وبطريقة متوافقة، 
وقد نظرت في تقرير الأمين العام ،(٢) 

تنـوه بـالتقدم المحـرز حـتى الآن في الأعمـال التحضيريـــة لمؤتمــر الأمــم المتحــدة  - ١
الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 

تقرر أن تعقد المؤتمـر الحـادي عشـر في الفـترة مـن ١٨ إلى ٢٥ نيسـان/أبريـل  - ٢
٢٠٠٥، مع عقد مشاورات قبل المؤتمر في ١٨ نيسان/أبريل ٢٠٠٥؛ 

تقـرر أيضـا أن يعقـد الجـزء الرفيـع المسـتوى مـن المؤتمـر الحـادي عشـر خـــلال  - ٣
الأيام الثلاثة الأخـيرة للمؤتمـر، لإتاحـة اـال لرؤسـاء الـدول والحكومـات أو الـوزراء للتركـيز 

على البنود الموضوعية الرئيسية من جدول أعمال المؤتمر؛ 
توافق على جدول الأعمال التالي للمؤتمر الحـادي عشـر، الـذي وضعتـه لجنـة  - ٤

منع الجريمة والعدالة الجنائية في صيغته النهائية في دورا الثانية عشرة: 
افتتاح المؤتمر.  - ١

المسائل التنظيمية.  - ٢
التدابير الفعالة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.  - ٣

ـــاب  التعــاون الــدولي في التصــدي للإرهــاب وللعلاقــات بــين الإره - ٤
والأنشطة الإجرامية الأخـرى في سـياق عمـل مكتـب الأمـم المتحـدة 

المعني بالمخدرات والجريمة. 
الفساد: التهديدات والاتجاهات في القرن الحادي والعشرين.  - ٥
الجرائم الاقتصادية والمالية: تحديات تواجه التنمية المستدامة.  - ٦

 __________
القرار ٢٦١/٥٦، المرفق.  (١)

 .A/58/87-E/2003/82ِ (٢)
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تطبيق المعايير: خمسـون سـنة مـن وضـع المعايـير في مجـال منـع الجريمـة  - ٧
والعدالة الجنائية. 

اعتماد تقرير المؤتمر.  - ٨
تقرر أن تنظر في المسائل التالية في حلقـات عمـل ضمـن إطـار المؤتمـر الحـادي  - ٥

عشر: 
تعزيز التعاون الدولي في إنفاذ القانون بما في ذلك تدابير تسليم ارمين؛  (أ)

تعزيز إصلاح العدالة الجنائية، بما في ذلك العدالة التصالحية؛  (ب)
اسـتراتيجيات لمنـع الجريمـة وأفضـل الممارسـات، وخاصـة فيمـــا يتعلــق بجرائــم  (ج)

الحضر والشباب المعرضين للمخاطر؛ 
ـــات والــبروتوكولات الدوليــة  تدابـير مكافحـة الإرهـاب فيمـا يتعلـق بالاتفاقي (د)

ذات الصلة؛ 
تدابير مكافحة الجريمة الاقتصادية، بما في ذلك غسل الأموال؛  (هـ)

تدابير مكافحة الجرائم ذات الصلة بالحاسوب؛  (و)
تكـرر طلبـها إلى الأمـين العـام أن يعـد، بالتعـاون مـع شـــبكة معــاهد برنــامج  - ٦
الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـــة، دليــلا للمناقشــة لأجــل الاجتماعــات الإقليميــة 

التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ 
تحث الاجتماعات التحضيرية الإقليمية على دراسة البنود الموضوعية المدرجـة  - ٧
على جدول الأعمال والمواضيع الرئيسية لحلقات العمل الخاصـة بـالمؤتمر الحـادي عشـر، وعلـى 
تقديم توصيات موجهة نحو العمل لكي تسـتخدم كأسـاس لمشـاريع التوصيـات والاسـتنتاجات 

التي سينظر فيها المؤتمر واللجنة في دورا الرابعة عشرة؛ 
تؤكـد أهميـة حلقـات العمـــل، وتدعــو الــدول الأعضــاء والمنظمــات الدوليــة  - ٨
الحكومية وغير الحكومية وســائر الهيئـات المعنيـة إلى تقـديم الدعـم المـالي والتنظيمـي والتقـني إلى 
المركـز المعـني بمنـع الإجـرام الـدولي التـابع لمكتـــب الأمــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة 
بالأمانـة العامـة وإلى شـبكة معـاهد برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة لأجــل 

الأعمال التحضيرية لحلقات العمل، بما في ذلك إعداد وتعميم المواد الأساسية ذات الصلة؛ 
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تطلـب إلى الأمـين العـام أن يضمـن دليـل مناقشـات حلقـات العمـل النظـــر في  - ٩
الأفكـار والمشـاريع والوثـائق المتعلقـة بالتعـاون التقـني مـع التركـيز علـى تعزيـــز الجــهود الثنائيــة 

والمتعددة الأطراف في أنشطة المساعدة التقنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
تدعـو البلـدان المانحـة إلى التعـاون مـع البلـدان الناميـة بغيـة ضمـان مشـــاركتها  - ١٠

الكاملة في حلقات العمل؛ 
ــا اقترحـه الأمـين  توافق على خطة إعداد وثائق المؤتمر الحادي عشر، حسب م - ١١
العام في تقريره عـن الأعمـال التحضيريـة للمؤتمـر(٣)، مـع مراعـاة توصيـات اللجنـة فيمـا يتصـل 

بذلك؛ 
ـــير الحكوميــة إلى إبــلاغ  تدعـو الحكومـات والمنظمـات الدوليـة الحكوميـة وغ - ١٢
المؤتمر الحادي عشر بأنشطتها الرامية إلى تنفيـذ خطـط العمـل لأجـل تنفيـذ إعـلان فيينـا بشـأن 
الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحديـات القـرن الحـــادي والعشريـــن،(١) للاسترشــاد ــا في صياغــة 
التشريعات والسياسات العامة والبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائيـة علـى الصعيديـن 

الوطني والدولي؛ 
تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لمشاركة أقل البلدان نمـوا  - ١٣
في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للمؤتمر الحـادي عشـر وفي المؤتمـر نفسـه، وفقـا للممارسـة 

المتبعة في الماضي؛ 
ـــة للمؤتمــر الحــادي  تشـجع الحكومـات علـى الاضطـلاع بالأعمـال التحضيري - ١٤
عشر في مرحلة مبكـرة باسـتخدام جميـع الوسـائل المناسـبة، بمـا في ذلـك القيـام عنـد الاقتضـاء، 
بإنشاء لجان تحضيرية وطنية، بغية الإسهام في مناقشة مركزة ومنتجة بشأن المواضيع الرئيسـية، 

والمشاركة بنشاط في تنظيم حلقات العمل ومتابعتها؛ 
تطلب إلى الأمين العام أن يوفر الموارد حسبما يلزم وفقــا للممارسـة المسـتقرة  - ١٥
الخاصة بميزانية الأمم المتحدة وضمـن المخصصـات الإجماليـة للميزانيـة البرنامجيـة لفـترة السـنتين 
٢٠٠٤-٢٠٠٥، بغية ضمان تنفيذ برنامج إعلامـي واسـع وفعـال بشـأن الأعمـال التحضيريـة 

للمؤتمر الحادي عشر والمؤتمر نفسه ومتابعة وتنفيذ توصياته؛ 
تكـرر دعوـا إلى الـدول الأعضـاء إلى جعـل تمثيلـها في المؤتمـر الحـادي عشـــر  - ١٦
علـى أعلـى مسـتوى ممكـن، أي أن يمثلـها علـى سـبيل المثـال رؤسـاء الـــدول أو الحكومــات أو 

 __________
المرجع نفسه، الفقرة ٦٩.  (٣)
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وزراء الحكومات ووزراء العدل، والإدلاء ببيانات عن الموضـوع المحـوري والمواضيـع الرئيسـية 
للمؤتمر، والمشاركة في اجتماعات مائدة مستديرة مواضيعية تفاعلية؛ 

تطلـب إلى الأمـــين العــام تيســير تنظيــم اجتماعــات فرعيــة للمنظمــات غــير  - ١٧
الحكوميـة والمنظمـات المهنيـة المشـــاركة في المؤتمــر الحــادي عشــر، وفقــا للممارســة المتبعــة في 
المـاضي، واجتماعـات موعـات المصـالح المهنيـة والجغرافيـة، واتخـاذ التدابـير المناســـبة لتشــجيع 

مشاركة الدوائر الأكاديمية والبحثية في المؤتمر؛ 
تشجع مرة أخرى الوكالات المتخصصـة وبرامـج الأمـم المتحـدة والمنظمـات  - ١٨
الحكومية الدولية وغير الحكومية المختصة، وكذلـك المنظمـات المهنيـة الأخـرى، علـى التعـاون 
مــع مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بــالمخدرات والجريمــة التــابع للأمانــة العامــة، في الأعمـــال 

التحضيرية للمؤتمر الحادي عشر؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يعـين أمينـا عامـا وأمينـا تنفيذيـــا للمؤتمــر الحــادي  - ١٩
عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي، لكي يؤديا مهامهما الوظيفية بمقتضى النظام الداخلـي 

لمؤتمرات الأمم المتحدة بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية؛ 
تطلب إلى اللجنة منح وقت كاف في دورا الثالثة عشرة لاســتعراض التقـدم  - ٢٠
المحرز في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الحـادي عشـر، ووضـع جميـع الترتيبـات التنظيميـة والفنيـة 
اللازمة في صيغتها النهائية، في وقت مناسب وتقديم توصياـا، مـن خـلال الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي، إلى الجمعية العامة؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يضمـن المتابعـة الصحيحـة لهـذا القـرار، وأن يقـدم  - ٢١
ـــا  تقريـرا عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة عـن طريـق لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة في دور

الثالثة عشرة.� 
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مشروع القرار الخامس   
  معهد الأمم المتحدة الأفريقي لمنع الجريمة ومعاملة ارمين 

إن الجمعية العامة، 
إذ تشـــير إلى قرارهـــا ١٧٢/٥٧ المـــؤرخ ١٨ كـــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠٢ وإلى جميـــــع 

القرارات الأخرى ذات الصلة، 
وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام(١)، 

ــع  وإذ تضـع في اعتبارهـا الحاجـة الملحـة إلى وضـع اسـتراتيجيات فعالـة لأفريقيـا مـن أجـل من
الجريمـة، فضـلا عـن أهميـة أجـهزة إنفـاذ القوانـين والهيئـات القضائيـة علـــى الصعيديــن الإقليمــي ودون 

الإقليمي، 
وإذ تلاحظ أن الحالة المالية لمعـهد الأمـم المتحـدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين قـد 

أثرت تأثيرا شديدا في قدرته على تقديم خدماته إلى الدول الأعضاء الأفريقية بطريقة فعالة وشاملة، 
تثني على معهد الأمم المتحدة الأفريقـي لمنـع الجريمـة ومعاملـة ارمـين لمـا يبذلـه مـن  - ١
جهود من أجل تعزيز وتنسيق أنشطة التعاون التقني الإقليمي المتصلة بنظم منع الجريمة والعدالة الجنائية 

في أفريقيا؛ 
تثــني على الأمين العام للجهود التي يبذلها لتعبئة الموارد المالية اللازمة لـتزويد المعـهد  - ٢
بـالموظفين الفنيـــين الأساســيين اللازمــين لتمكينــه مــن العمــل بفعاليــة مــن أجــل الوفــاء بالالتزامــات 

المنوطة به؛ 
تعيـد تـأكيد الحاجـة إلى زيـادة تعزيـز قـدرة المعـهد علـى دعـم الآليـات الوطنيـة لمنــع  - ٣

الجريمة والعدالة الجنائية في البلدان الأفريقية؛ 
تحث الدول الأعضاء في المعهد على بذل جميع الجهود الممكنة للوفاء بالتزاماا تجـاه  - ٤

المعهد؛ 
ـــة أن تتخــذ تدابــير عمليــة  يـب بجميـع الـدول الأعضـاء وبالمنظمـات غـير الحكومي - ٥
ملموسة لدعم المعهد في مجال تنمية القدرات اللازمة وأن تنفذ برامجه وأنشـطته الراميـة إلى تعزيـز نظـم 

منع الجريمة والعدالة الجنائية في أفريقيا؛ 

 __________
 .A/58/223 (١)
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تطلـب إلى الأمـين العـام أن يكثـف الجـهود لتعبئـــة جميــع الكيانــات ذات الصلــة في  - ٦
ــاء  منظومـة الأمـم المتحـدة مـن أجـل تقـديم مـا يلـزم مـن دعـم مـالي وتقـني إلى المعـهد لتمكينـه مـن الوف

بولايته؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العـام أن يواصـل بـذل جـهوده لتعبئـة المـوارد الماليـة اللازمـة  - ٧
لاحتفـاظ المعـهد بـالموظفين الفنيـين الأساسـيين اللازمـين لتمكينـه مـن العمـل بفعاليـة مـن أجـــل الوفــاء 

بالالتزامات المنوطة به؛ 
يب ببرنامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة وببرنـامج الأمـم المتحـدة  - ٨

للمراقبة الدولية للمخدرات أن يعملا في تعاون وثيق مع المعهد؛ 
تطلـب إلى الأمـين العـام أن يدعـم تعزيـز التعـاون والتنســـيق والتــآزر علــى الصعيــد  - ٩
الإقليمي في مجال مكافحة الجريمة، ولا سيما في بعدها عبر الوطني الذي لا تكفـي الإجـراءات الوطنيـة 

وحدها للتصدي له؛ 
تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم مقترحات ملموسة، بمـا في ذلـك توفـير المزيـد  - ١٠
من الموظفين الفنيين الأساسيين، لتعزيز برامج المعهد وأنشطته، وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورـا 

التاسعة والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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مشروع القرار السادس   
تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة، ولا ســيما قدراتــه 

  في مجال التعاون التقني 
إن الجمعية العامة، 

إذ تشـير إلى قرارهـــا ١٥٢/٤٦، المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩١ بشــأن 
وضع برنامج فعال للأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي وافقت فيـه علـى 

إعلان المبادئ وبرنامج العمل المرفقين بذلك القرار، 
ـــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ٢٠٠٢  وإذ تشـير أيضـا إلى قرارهـا ١٧٣/٥٧، الم
بشـأن تعزيـز برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، ولا سـيما قدراتـــه في مجــال 

التعاون التقني، 
ـــؤرخ ٢٢ تمــوز/  وإذ تشـير إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢١/٢٠٠٣ الم
يوليه ٢٠٠٣ بشأن التعاون الدولي على مكافحة الجريمة المنظمة عـبر الوطنيـة: تقـديم المسـاعدة 
إلى الدول في مجال بناء القدرات تيسـيرا لتنفيـذ اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 

عبر الوطنية وبروتوكوليها(١)، 
ــــرار الـــس الاقتصـــادي والاجتمـــاعي ٢٢/٢٠٠٣ المـــؤرخ  وإذ تشــير أيضــا إلى ق
ــــذ  ٢٢ تمــوز/يوليــه ٢٠٠٣ بشــأن تعزيــز التعــاون الــدولي والمســاعدة التقنيــة في تحســين تنفي
الاتفاقيـات والـبروتوكولات العالميـة المتصلـــة بالإرهــاب في إطــار أنشــطة مركــز منــع الجريمــة 

الدولية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة التابع للأمانة العامة، 
وإذ تشــير كذلــك إلى قــرار الــس الاقتصــادي والاجتمــاعي ٢٤/٢٠٠٣ المــــؤرخ 
٢٢ تمـوز/يوليـه ٢٠٠٣ بشـأن عمـل مركـز منـع الجريمـة الدوليـة، بمـــا في ذلــك إدارة صنــدوق 

الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، 
وإذ تشـــــير إلى قـــــرار الـــــس الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي ٢٨/٢٠٠٣ المـــــــؤرخ 
٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣ بشأن تعزيز التعـاون الـدولي علـى منـع الاتجـار بالأشـخاص ومكافحتـه 

وحماية ضحاياه، 
وإذ تؤكد دور الأمم المتحـدة في ميـدان منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وبخاصـة الحـد 
ـــترام  مـن النشـاط الإجرامـي، وزيـادة الكفـاءة والفعاليـة في إنفـاذ القوانـين وإقامـة العدالـة، واح

 __________
القرار ٢٥/٥٥.  (١)
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حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وتعزيز الأخذ بأرفع معايـير الإنصـاف والإنسـانية والسـلوك 
المهني، 

وإذ تسلم بأن العمل ضد النشاط الإجرامي العالمي مسؤولية جماعية ومشتركة، 
واقتناعا منها باستصواب زيادة توثيق التنسيق والتعاون بــين الـدول في مجـال مكافحـة 
ــــخاص،  الجريمــة، بمــا في ذلــك الجريمــة المنظمــة والفســاد وريــب المــهاجرين والاتجــار بالأش
ـــوال وصنــع الأســلحة  ولا سـيما النسـاء والأطفـال، والجرائـم المتصلـة بـالمخدرات وغسـل الأم
النارية وأجزائها ومكوناــا وذخيرـا والاتجـار ـا بصـورة غـير مشـروعة، وإسـاءة الاسـتخدام 
الإجراميـة لتكنولوجيـا المعلومـات، وكذلـك الأنشـطة الإجراميـة الـتي ترتكـــب بغــرض تدعيــم 
ـــن للأمــم المتحــدة  الإرهـاب بكـل أشـكاله ومظـاهره، وإذ تضـع في اعتبارهـا الـدور الـذي يمك

والمنظمات الإقليمية على السواء أن تؤديه في هذا الخصوص، 
وإذ تعترف بالجهود المبذولة حاليا علـى المسـتوى الإقليمـي الـتي تكمـل عمـل برنـامج 
الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مكافحة ريب المـهاجرين والاتجـار بالأشـخاص، 
ولا سيما النســاء والأطفـال، وإذ تشـير في هـذا الخصـوص إلى العمـل الجـاري في إطـار عمليـتي 

بالي وبويبلا(٢)، 
وإذ تعترف بالجهود المبذولة حاليا التي تكمل عمل برنامج الأمم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
ـــالث بشــأن  والعدالـة الجنائيـة في مجـال مكافحـة الفسـاد، وإذ تلاحـظ نتـائج المنتـدى العـالمي الث
مكافحـة الفسـاد وضمـان التراهـة، المعقـــود في ســيئول في الفــترة مــن ٢٨ إلى ٣١ أيــار/مــايو 

 ،٢٠٠٣
وإذ تقـر بـالدور الـذي تقـوم بـه معايـير وقواعـد الأمـم المتحـدة في مجـــال منــع الجريمــة 
والعدالة الجنائية، وبتطور تلك المعايير والقواعد علـى النحـو المبـين في قـرار الـس الاقتصـادي 

والاجتماعي ٣٠/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣، 
وإذ تسـلم أيضـا بالحاجـة الملحـة إلى زيـادة أنشـطة التعـاون التقــني لمســاعدة البلــدان، 
وبخاصة البلدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، في جـهودها المبذولـة مـن 
أجل ترجمة اتفاقيات الأمم المتحدة وغيرها من الصكـوك القانونيـة والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة 

بالسياسات إلى واقع ملموس، 
 __________

المؤتمـر الـوزاري الإقليمـي الثـاني المعـني بتـهريب البشـر والاتجـار بالأشـخاص ومـا يتصـل بذلـك مـن جرائـم عــبر  (٢)
وطنية، المعقود في بالي، إندونيسـيا، في الفـترة مـن ٢٨ إلى ٣٠ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٣؛ والمؤتمـر الإقليمـي الثـامن 
المعـني بـالهجرة المعقـود في كـانكون في المكسـيك في الفـترة مـن ٢٩ إلى ٣٠ أيـار/مـايو ٢٠٠٣ في إطـار عمليـــة 

بويبلا. 
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وإذ تشـير إلى قرارهـــا ٢٥/٥٥، المــؤرخ ١٥ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، الــذي 
اعتمدت فيه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبروتوكـول منـع وقمـع 
ــــال، وبروتوكـــول مكافحـــة ريـــب  ومعاقبــة الاتجــار بالأشــخاص، وبخاصــة النســاء والأطف
المهاجرين عن طريق البر والبحر والجـو، وقرارهـا ٢٥٥/٥٥، المـؤرخ ٣١ أيـار/مـايو ٢٠٠١، 
ـــا  الــذي اعتمــدت بموجبــه بروتوكــول مكافحــة صنــع الأســلحة الناريــة وأجزائــها ومكونا

وذخيرا والاتجار ا بصورة غير مشروعة، 
وإذ تتطلع  إلى اعتماد قرارها المتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(٣)، 

وإذ تسلم بالحاجة إلى المحافظة علـى التـوازن في قـدرات التعـاون التقـني لمكتـب الأمـم 
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بين جميـع الأولويـات الـتي حددـا الجمعيـة العامـة والـس 

الاقتصادي والاجتماعي، 
وإذ تشـير إلى قراراـا ذات الصلـة الـتي طلبـت فيـها إلى الأمـين العـام، أن يوفـر، علــى 
وجه الاستعجال، لبرنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الموارد الكافيـة الـتي تمكنـه 

من تنفيذ ولايته تنفيذا تاما، طبقا للأولوية العالية الممنوحة للبرنامج، 
ـــات القــرن  وإذ تضـع في الاعتبـار إعـلان فيينـا بشـأن الجريمـة والعدالـة: مواجهـة تحدي

الحادي والعشرين،(٤)  
وإذ تشـير إلى خطـط العمـــل لتنفيــذ إعــلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة 

تحديات القرن الحادي والعشرين،(٥) 
ـــؤرخ ٢٢ تمــوز/  وإذ تشـير إلى قـرار الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ٢٥/٢٠٠٣ الم
يوليـه ٢٠٠٣، بشـأن التعـاون الـدولي والمسـاعدة التقنيـة والخدمـات الاستشـارية في مجـال منـــع 

الجريمة والعدالة الجنائية، 
وإذ تدرك الزيادة المستمرة في عدد طلبات المسـاعدة التقنيـة الـتي تقدمـها أقـل البلـدان 
نمــوا والبلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتصاداــا بمرحلــة انتقاليــة والبلــدان الخارجــة مـــن 

الصراعات، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 

 __________
القرار ٤/٥٨.  (٣)

القرار ٥٩/٥٥، المرفق.  (٤)
القرار ٢٦١/٥٦، المرفق.  (٥)
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وتقديـرا منـها للأمـوال المقدمـة مـن بعـض الـدول الأعضـاء في عـام ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ 
والتي سمحت لمكتب الأمم المتحدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة بتعزيـز قدرتـه علـى تنفيـذ عـدد 

متزايد من المشاريع في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، 
تحيط علما مع التقدير بتقريـر الأمـين العـام عـن التقـدم المحـرز في تنفيـذ قـرار  - ١

الجمعية العامة ١٧٣/٥٧(٦)؛ 
تؤكـد أهميـة عمـل مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـــة لتنفيــذ  - ٢
ولايته في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بما في ذلـك منـع الإرهـاب ومكافحتـه، ولا سـيما 
في تعزيز التعاون الدولي وتقديم المسـاعدة التقنيـة، عنـد الطلـب، الـتي تكمـل عمـل لجنـة مجلـس 

الأمن المنشأة عملا بالقرار ١٣٧٣ (٢٠٠١) بشأن مكافحة الإرهاب؛ 
تؤكــد من جديـد أهميـة برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة  - ٣
فيما يتصل بالتشجيع علـى اتخـاذ إجـراءات فعالـة لتعزيـز التعـاون الـدولي في مجـال منـع الجريمـة 
ـــدولي في مواجهــة النشــاط الإجرامــي علــى  والعدالـة الجنائيـة، وفي تلبيـة احتياجـات اتمـع ال
الصعيدين الوطني وعبر الوطني على السواء، وفي مساعدة الدول الأعضاء علـى تحقيـق أهـداف 

منع الجريمة داخل الدول وفيما بينها وتحسين تدابير التصدي للجريمة؛ 
تؤكـد مـن جديـد تقديرهـا لقـرار لجنـة منـع الجريمـة والعدالـــة الجنائيــة تعميــم  - ٤
الأخذ بمنظور جنساني في أنشطتها وطلبها دمج منظور جنساني في جميع أنشطة مكتـب الأمـم 

المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛ 
ـــدور الــذي يؤديــه مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني  تؤكـد مـن جديـد أيضـا ال - ٥
بالمخدرات والجريمة في تزويـد الـدول الأعضـاء، بنـاء علـى طلبـها، بالتعـاون التقـني والخدمـات 
الاستشارية وغيرهما من أشكال المساعدة في ميدان منع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك 
في مجالات منع الجريمة المنظمـة عـبر الوطنيـة والفسـاد والإرهـاب ومراقبتـها، وكذلـك في مجـال 

إعادة بناء الأنظمة الوطنية للعدالة الجنائية؛  
تقـر بالتقـــدم المحــرز في تنفيــذ الــبرامج العالميــة الــتي تتنــاول الاتجــار بالبشــر،  - ٦
والفساد، والجريمة المنظمة، والإرهاب، والتي صيغت على أساس المشاورات الوثيقة مع الـدول 
الأعضاء، والاستعراض الذي قامت به لجنة منــع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، وتطلـب إلى الأمـين 
العام مواصلة الترويج لتلك الـبرامج وتعزيـز مكتـب الأمـم المتحـدة المعـني بـالمخدرات والجريمـة 

 __________
 .A/58/222 (٦)
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عن طريق تزويده بالموارد اللازمة لتنفيذ الولاية المنوطة به في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائيـة 
تنفيذا كاملا؛ 

تؤيد منح الأولوية العليا للتعاون التقني والخدمات الاستشارية في ميـدان منـع  - ٧
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة، بمـا في ذلـك في مجـالات منـع الجريمـة المنظمـة عـــبر الوطنيــة والفســاد 
والإرهاب ومراقبتها، وتشدد على الحاجة إلى تعزيز الأنشطة التنفيذية التي يضطلـع ـا مكتـب 
الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك، على وجه الخصوص، لمسـاعدة البلـدان الناميـة 

والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية والبلدان الخارجة من الصراع؛  
تحث الدول والمنظمات الدولية ذات الصلـة علـى وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة  - ٨
وإقليمية ودولية واتخاذ تدابير ضرورية أخرى تكمـل عمـل برنـامج الأمـم المتحـدة لمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية في التصدي الفعال للمشاكل الكبيرة التي يشـكلها ريـب المـهاجرين والاتجـار 

بالأشخاص وما يتصل بذلك من أنشطة؛ 
تدعو جميع الـدول إلى دعـم الأنشـطة التنفيذيـة لصنـدوق الأمـم المتحـدة لمنـع  - ٩
الجريمـة والعدالـة الجنائيـة مـن خـلال تقـديم التبرعـات إلى صنـدوق الأمـم المتحـــدة لمنــع الجريمــة 
والعدالة الجنائية أو من خلال التبرعات المقدمة مباشرة لدعم هذه الأنشـطة، بمـا فيـها الأنشـطة 
التي دف إلى تقديم المسـاعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ الالتزامـات الـتي تم التعـهد ـا في مؤتمـر 
الأمم المتحدة العاشر لمنع الجريمة ومعاملة ارمـين، بمـا في ذلـك التدابـير المبينـة في خطـة العمـل 
ــــات القـــرن الحـــادي  الراميــة إلى تنفيــذ إعــلان فيينــا بشــأن الجريمــة والعدالــة: مواجهــة تحدي

والعشرين؛  
تشجع البرامج والصناديق والمؤسسات المعنية التابعـة لمنظومـة الأمـم المتحـدة،  - ١٠
ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات المالية الدوليــة، وخصوصـا البنـك الـدولي، 
ووكـالات التمويـل الإقليميـة والوطنيـة، علـى دعـم الأنشـطة التنفيذيـة التقنيـة الـتي يضطلـع ــا 

مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية؛  
ـــو مناســب،  تحـث الـدول ووكـالات التمويـل علـى أن تسـتعرض، حسـبما ه - ١١
سياسـاا المتعلقـة بتمويـل المسـاعدة الإنمائيـة، وأن تـدرج عنصـرا بشـأن منـــع الجريمــة والعدالــة 

الجنائية في تلك المساعدة؛  
ترحـب بالجـهود الـتي تبذلهـا لجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة كـي تضطلــع  - ١٢
على نحو أكثر نشاطا بالمهمة المنوطة ا فيما يتعلـق بتعبئـة المـوارد، ويـب باللجنـة أن تواصـل 
تعزيز أنشطتها في هذا الاتجاه، وأن يتم ذلك أيضا وفقا لقرار الس الاقتصـادي والاجتمـاعي 

٣١/٢٠٠٣ المؤرخ ٢٢ تموز/يوليه ٢٠٠٣ المتعلق بعمل اللجنة؛ 
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تلاحظ مع التقدير قرار تنظيم مناقشـة رفيعـة المسـتوى خـلال الـدورة الثالثـة  - ١٣
عشـرة للجنـة منـع الجريمـة والعدالـة الجنائيـة بشـأن التقـدم المحـرز في مـا يتعلـق بجوانـــب العدالــة 

الجنائية للإرهاب وبالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب؛ 
تعرب عن تقديرها للمنظمات غير الحكومية وسـائر قطاعـات اتمـع المـدني  - ١٤

ذات الصلة لدعمها برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛  
تدعو الكيانات المعنية التابعة لمنظومـة الأمـم المتحـدة، بمـا فيـها برنـامج الأمـم  - ١٥
المتحدة الإنمائي والبنك الدولي وغيرهما مـن وكـالات التمويـل الدوليـة، إلى زيـادة تعاملـها مـع 
مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للإفادة من أوجــه التـآزر وتفـادي الازدواج في 
الجهود، ومن أجـل ضمـان أن يتـم، حسـبما هـو مناسـب، إدراج الأنشـطة المعنيـة بمنـع الجريمـة 
والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفسـاد، في خططـها لتحقيـق التنميـة المسـتدامة، 
وأن يتـم علـى الوجـه الأكمـل اسـتخدام خـبرة المكتـب في مجـال الأنشــطة المعنيــة بمنــع الجريمــة 

والعدالة الجنائية، بما فيها الأنشطة المتصلة بمنع الفساد وتعزيز سيادة القانون؛ 
تطلب إلى الأمين العـام أن يتخـذ جميـع التدابـير اللازمـة لتوفـير الدعـم الكـافي  - ١٦
للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها الهيئة الرئيسية لتقرير السياسات في هذا اـال، في 
تنفيذها لأنشطتها، بما فيها أنشطة التعاون والتنسـيق مـع شـبكة معـاهد برنـامج الأمـم المتحـدة 

لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومع الهيئات المعنية الأخرى؛ 
ترحـب بسـريان اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـــة  - ١٧
(اتفاقية باليرمو) والسريان المقبل لبروتوكول منع وقمع ومعاقبـة الاتجـار بالأشـخاص، وبخاصـة 
النسـاء والأطفـال، كمـا ترحـب بنتـائج حـدث المعـاهدات �محـــور الاهتمــام في عــام ٢٠٠٣: 
ـــة والإرهــاب� الــذي عقــده الأمــين العــام في  معـاهدات مكافحـة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطني

نيويورك في الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٣؛  
تشدد على أهمية التعجيل بدخول بروتوكولات الاتفاقية المتبقية حيز النفاذ؛  - ١٨
ـــدول والمنظمــات الاقتصاديــة الإقليميــة الــتي لم تــصادق علــى  تحـث جميـع ال - ١٩
الاتفاقية، أو لم تنضم إليها بعد، على أن تفعـل ذلـك في أقـرب وقـت ممكـن بغيـة المشـاركة في 
الدورة الافتتاحية لمؤتمر الدول الأطراف المقرر عقدها في فيينا في الفترة من ٢٨ حزيــران/يونيـه 

إلى ٩ تموز/يوليه ٢٠٠٤؛  
ترحـب بالتبرعـات الـتي قدمـت بـالفعل وتشـجع الـدول علـى تقـديم تبرعـــات  - ٢٠
كافيـة ومنتظمـة  لتطبيـق الاتفاقيـة وبروتوكوليـها، مـن خـــلال آليــة الأمــم المتحــدة للتمويــل، 
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المنصـوص عليـها في الاتفاقيـة لهـذا الهـدف خصيصـا أو مـن خـلال تقـديم الدعـم المباشـر لتنفيــذ 
الأنشطة والمبادرات؛ 

ترحب بالنتائج الناجحة للمفاوضات المتعلقة باتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة  - ٢١
الفسـاد، وتدعـو الـدول ومنظمـات التكـامل الاقتصـــادي الإقليميــة المختصــة إلى المشــاركة في 
المؤتمر السياسي الرفيع المستوى لغرض توقيـع الاتفاقيـة الـذي سـيعقد في الفـترة مـن ٩ إلى ١١ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣ في ميريدا، المكسـيك، وتحثـها علـى اتخـاذ جميـع التدابـير اللازمـة 

للتصديق على الاتفاقية في أسرع وقت ممكن؛ 
ـــير اللازمــة وتوفــير الدعــم الكــافي  تطلـب إلى الأمـين العـام اتخـاذ جميـع التداب - ٢٢
لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمـة مـن أجـل تمكينـه مـن العمـل علـى التعجيـل في 

دخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيز النفاذ؛  
٢٣ - تحث الدول على تقديم تبرعات كافية ومنتظمة لدخـول اتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لمكافحـة الفسـاد حـيز النفـاذ، مـن خـلال آليـة الأمـم المتحـدة للتمويـــل المعــدة خصيصــا لــذاك 

الغرض في الاتفاقية أو عبر تقديم الدعم المباشر لتنفيذ الأنشطة والمبادرات؛ 
ــــة في دورـــا التاســـعة  تطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم إلى الجمعيــة العام - ٢٤

والخمسين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار. 
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توصي اللجنة الثالثة أيضا الجمعية العامة باعتماد مشروع المقرر التالي:  - ٣٣
 

الوثــائق الــتي نظــرت الجمعيــة العامــة فيــها في مــا يتعلــق بمســألة منــــع الجريمـــة 
  والعدالة الجنائية 

تحيط الجمعية العامة علما بالوثائق التالية: 
تقرير الأمين العام عن الأعمال التحضيرية للمؤتمـر الحـادي عشـر لمنـع الجريمـة  (أ)

والعدالة الجنائية (١)؛ 
تقريـر الأمـين العـام عـن منـع ومكافحـة الممارسـات الفاسـدة وإحالـة الأمــوال  (ب)

ذات المصدر غير المشروع وإرجاع تلك الموجودات إلى بلداا الأصلية(٢)؛ 
تقرير الأمين العام عن الترويج للتصديق علـى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة  (ج)

الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة ا (٣). 
 

 __________
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